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رسالة مؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن 
  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة  

أتشـرف بـأن أشـير إلى التقريـر الثـاني المـؤرخ ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ المقـدم 
ــاء  مـن فريـق الرصـد المنشـأ عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٦٣ (٢٠٠١) (S/2003/1070). وبن

على تعليمات من حكومتي، أود تقديم عدة تعليقات ترد في مرفق هذه الرسالة.  
إن سويسرا ملتزمة تماما بمكافحة الإرهاب وما برحـت تتعـاون تعاونـا فعليـا مـع لجنـة 
مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـأن تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبــان 
وما يرتبط بهما مـن أفـراد وكيانـات، وكذلـك مـع فريـق الرصـد المنشـأ عمـلا بـالقرار ١٣٦٣ 

  .(٢٠٠١)
وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن.  
(توقيع)   بيير هيلغ 
القائم بالأعمال المؤقت 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس 
  الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة  

تعليقــات سويســرا علــى التقريــر الثــاني لفريــق الرصــد المنشــأ عمــلا بقــرار مجلــس الأمـــن  
 (S/2003/1070) (٢٠٠١) ١٣٦٣  

الفقرتان ٧٧ و٨٠  - ١
كشـفت التحقيقـــات الــتي أجرتهــا الســلطات السويســرية في صيــف عــام ٢٠٠٣ في 
مكاتب التسجيل العقاري بكنتون تيسينو أنـه ليـس للسـيد يوسـف نـدا والسـيد أحمـد إدريـس 
نصر الدين ومنظمة ندا الإدارية المساهمة أي ممتلكات عقارية في ذلك الكنتـون. ولـو وجـدت 
ممتلكـات عقاريـة مـن هـذا القبيـل في كنتـون تيســـينو أو غــيره، لكــان المجلــس الاتحــادي قــرر 

تجميدها استنادها إلى الدستور الاتحادي.  
وفيما يخص الممتلكات التجاريـة المعنيـة، فـإن منظمـة نـدا الإداريـة المسـاهمة الـتي كـان 
مقرهـا في لوغـانو، سويسـرا، هـي قيـد التصفيـة منـذ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. وبمــا أن 
عملية التصفية قد انتهت تقريبا، فقد أغلق مقـر الشـركة ولم يعـد لهـا أي مكـاتب في لوغـانو. 
وكشـفت التحقيقـات أنـه ليـس لمنظمـة نـدا الإداريـة المسـاهمة أي ممتلكـــات تجاريــة أخــرى في 

سويسرا. 
 

الفقرة ٧٨  - ٢
بالنسبة لطلب شركة فالدنبرغ المساهمة الإفراج عن أصول مجمدة، الذي أُخطـرت بـه 

لجنة الجزاءات وفقا لقرار مجلس الأمن ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، يمكن تلخيص الوقائع كالتالي:  
في عام ١٩٨٥، اشترى مقدم الطلب عقارا في كمبيوني ديتاليا، إيطاليا  •

وفرضت السلطات الضريبية الإيطالية ضرائب على هذه المعاملة، ولكن قيمـة العقـار،  •
وبالتـالي مبلـغ الضرائـب ذاتـه كانـا محـل نـــزاع. وفي عــام ١٩٨٧ رُفعــت القضيــة إلى 
ـــة إيطاليــة واســتأنفت الســلطات الضريبيــة الحكــم الأول الــذي أصــدره  محكمـة مالي
القـاضي. وظلـت القضيـة معروضـة علـــى محكمــة اســتئناف في إيطاليــا حــتى تشــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
في عام ١٩٩٠، أصدر أحد المصـارف في لوغـانو ضمانـا لفـائدة مقـدم الطلـب قصـد  •
تغطية المطالبات الممكن أن تقدمها السلطات الضريبيــة الإيطاليـة فيمـا يتصـل بالمعاملـة 

المذكورة أعلاه. وكانت أحكام عقد الضمان تشمل أتعاب المحامين 
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ـــة الإيطاليــة إلى حكــم  في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، خلصـت السـلطات القضائي •
نهـائي يحـدد القيمـة الفعليـة للعقـار الـتي كـانت أعلـى بكثـير ممـا تحـدد في الأصــل. وفي 
ضوء هذا الحكـم النـهائي، فرضـت السـلطة الضريبيـة الإيطاليـة ضرائـب إضافيـة علـى 

العقار 
استتبعت الإجراءات القانونية أمام السلطات الضريبية والقضائية الإيطالية دفـع رسـوم  •

المحامين 
 

ولهذه الأسباب، ينبغي تصويب العناصر التالية الواردة في الفقرة ٧٨: 
المصرف الذي أصدر الضمان المصرفي ليس مصرف لوغانو.  •

ـــدم  أصـل النفقـات ليـس قضيـة ضرائـب وإنمـا ضرائـب ماليـة تم فرضـها عنـد اقتنـاء مق •
الطلب لعقار في كمبيوني ديتاليا، إيطاليا. 

تم اقتناء العقار في عام ١٩٨٥، أي قبل ١٤ عاما مـن اتخـاذ القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)  •
ــح  وقبـل ١٦ عامـا مـن إدراج شـركة التقـوى المحـدودة للتجـارة والعقـارات (الـتي أصب
ـــد التصفيــة) في القائمــة الموحــدة للأفــراد والمجموعــات  اسمـها الآن فالدنـبرغ وهـي قي
والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة بأسـامة بـن لادن وتنظيـم القـــاعدة وحركــة الطالبــان. 
وبالتالي فإن المدفوعات ليست لها أي علاقة ببيع أي أصول كجزء من تصفيـة شـركة 

التقوى 
 

الفقرة ١٠١  – ٣
بالرغم من أن الفقرة لا تشير إلى سويسرا صراحة، فإنـه يمكـن افـتراض أن السـيد نـدا 
قد يكون مر عبر سويســرا عندمـا غـادر كمبيـوني ديتاليـا، وهـو جيـب إيطـالي تحيـط بـه أراض 
سويسرية، إلى ليختنشتاين. وهـذا قـد يـؤدي إلى انطبـاع خـاطئ بـأن سـلطات مراقبـة الحـدود 
ـــك. فســلطات مراقبــة  السويسـرية لا تنفـذ الحظـر المفـروض علـى السـفر. إن الأمـر ليـس كذل
الحدود السويسرية تنفذ بدقة الحظر المفـروض علـى السـفر في جميـع مراكـز المراقبـة الحدوديـة. 
بيد أنه لأسباب عملية ووفقا للاتفاقات الدولية المبرمة، لا توجد نقـاط مراقبـة حدوديـة دائمـة 

بين كمبيوني ديتاليا وسويسرا وبين سويسرا وليختنشتاين.  
 

الفقرة ١٥٤  - ٤
يشير التقرير في هذه الفقرة إلى “... الاتجــار المحـدود بالأسـلحة في سويسـرا...”. إن 
هذا ادعاء خطير يعطي انطباعا خاطئا بأن السلطات السويسرية لا تنفذ الحظر المفـروض علـى 
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الأسلحة. وهذا الادعاء العام غير مقبول ويجب رفضه. ففي أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣، زار اثنـان 
من أعضاء فريق الرصد سويسرا ولم يثيرا هذه المســألة. وإذا كـان لـدى فريـق الرصـد مـا يـدل 
علـى حـدوث مثـل هــذا النشــاط، مــن المتوقــع أنــه كــان ســيوجه إلى ذلــك نظــر الســلطات 

السويسرية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.  
وتعيد سويسرا تأكيد رغبتها في التعـاون الفعلـي مـع لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 
بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وفريـق الرصـد المنشـأ عمـلا بقـرار مجلـس الأمــن ١٣٦٣ (٢٠٠١). 
بيد أنها تأسف لكون هذا الأخير لم يسع إلى الحصـول علـى الإيضاحـات اللازمـة بشـأن عـدد 
من المسائل الواردة في تقريره. ولهـذا السـبب، ترجـو سويسـرا أن يتـم إعطـاء مبـادئ توجيهيـة 

واضحة لفريق الرصد لزيادة فعالية وشفافية الحوار في المستقبل مع الدول الأعضاء المعنية. 
 


